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تعيـــش الطبقـــة السياســـية العراقيـــة حالـــة مـــن التخبـــط والفشـــل علـــى جميـــع المســـتويات، وهـــذا
الفشل نتــاج طــبيعي لفشــل المؤســسات وانتهــاك الدســتور، فبــدلاً مــن أن يترســخ النظــام الســياسي
كثر هشاشة، ويعاني بناؤه داخل الدولة ويتبلور على مدى  عامًا، تراجع النظام الهجين وأصبح أ
مـن فسـاد في مـواد البنـاء وسـوء في رسـم الخريطـة، مما أنتـج بناءً مـائلاً آيلاً للسـقوط وغـير قـادر علـى
يـق، فهـم غـير قـادرين الاسـتمرار، فهـو أشبـه مـا يكـون ببنـاء شـاهق اكتشفـوا فيـه ميلاً بمنتصـف الطر

على الاستمرار وإنفاق المزيد من المال وغير قادرين على هدمه لأن التكلفة ستكون باهظة.

يعيش النظام السياسي العراقي جميع أزمات النظم السياسية التي تُشكل خطرًا كبيرًا على مستقبله،
فمعظــم قوى النظــام السياســية في العــراق الــتي مــن المفــترض أن تتنــافس فيمــا بينهــا علــى خــدمته
وخدمة من تمثله، أفعالها مفصولة عن الواقع وعن حاجات المجتمع الضرورية وعن من تمثله، ما
ية بالإضافــة لأزمــة جعل النظــام يعــاني مــن جميــع أزمــات النظــم كالشرعيــة والانــدماج والاســتمرار

التمثيل.
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المرجعية السياسية
النظـام السـياسي العـراقي أصـبح نظامًـا عقيمًـا ليـس لـه القـدرة علـى إصلاح نفسـه، فتراكمـات الفشـل
ية واستخدام المؤسسات والوزارات كأدوات سياسية ومصدر ودكاكين للاستثمار والانتهاكات الدستور
المالي جعله لا يؤدي وظائفه ويخدم الدولة والمجتمع، إنما جعله معولاً لهدم الدولة بدلاً من أن يكون
أساسًــا لبنائه، خاصــة أن وظيفتــه الأساســية أصــبحت تحقيــق أهــداف القــوى السياســية مــن الــثروة

والسلطة والنفوذ.

يفتقـــد النظـــام الســـياسي للمرجعيـــات السياســـية الـــتي مـــن المفـــترض أن تعـــالج المشكلات وتحســـم
الخلافات وتضع حلولاً واضحة لا تقبل المساومات من أجل الدولة ومستقبلها ونظامها السياسي،
إلا أن المحكمة الاتحادية على سبيل المثال جعلوها أداةً سياسيةً يستخدمها الطرف الأقوى في المعادلة
ية الخلافيــة علــى هــوى الأحزاب، وتحتــوي علــى تناقضــات كــبيرة بين العراقيــة وتفسر المــواد الدســتور

كثر وتفاقم الأزمات بدلاً من حلها.  تفسيرات اليوم وتفسيرات الأمس، ما جعلها تعقّد المشكلات أ

المرجعية وتسييس الخطاب
القــوى السياســية داخــل الــبيت الشيعــي بشكــل خــاص لم تحــترم المحكمــة الاتحاديــة ودورهــا في حــل
الخلافــات – وهــي الفاعــل الســياسي الأقــوى في العــراق – لكنهــا تــدعي احــترام المرجعيــة الدينيــة في

النجف قولاً وتناقضها فعلاً.
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فالمرجعية الدينية لم تُمنح صلاحيات أو دور في الدستور وليس لها أساس سياسي داخل النظام، إلا
فوا خطاباتها أنهم حاولوا توظيفها بطريقة أو بأخرى للحصول على الغطاء والشرعية الدينية، كما وظ
في الشــأن العــام لصالحهم، مــا دفعهــا في الفــترة الأخــيرة للتراجــع عــن إبــداء أي موقــف مــن صراعهــم

السياسي وتنافسهم على السلطة، لكي لا تتحمل المزيد من وزر سياساتهم وفشلهم.

إن الأحـزاب المتنفـذة جعلت النظـام السـياسي أداةً لصـناعة الأزمـات وتـدويرها وإدامـة عـدم الاسـتقرار
من أجل مصالحها الحزبية والعائلية والشخصية وبناء كتلهم السياسية، فهم يمتلكون قدرةً على
بنــاء مصــالحهم لكــن علــى أنقــاض الدولــة، فقــد انتهكــوا الدســتور مــرارًا مــن أجــل اســتمرار العمليــة
السياســية وتحقيــق رغبــاتهم، وكــل انتهــاك يُســجل للدســتور يُعــد ضربــة بمعــول في شرعيــة النظــام
الســياسي وقــواه السياســية، فهــم وظفــوا كــل شيء حــتى الدســتور وتعــاملوا معــه كـــ”قائمة طعــام”
يختارون من بينه ما يعجبهم من المواد ويتركون ما لا يعجبهم، ما خلف عدم احترامه وهو يُعد عقدًا

اجتماعيًا وأساسًا لاستمرار الدولة والنظام.
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